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200883 ‐ تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل ف التركة ، وكيف تُقوم ؟

السؤال

توف والدى منذ ثلاث سنوات ، وترك قطعة أرض باسمه وسيارة , وتم بيع قطعة الأرض وتقسيمها عل الورثة ؛ وهم أخواته ،

وبناته البنات الثلاث ، وزوجته ، ولن لم يتم تقسيم السيارة ؛ لأنها لم يتم بيعها ، وقيل لنا أنه مادامت تستخدم استخداما

شخصيا ولم يتم بيعها حت الآن فلا تقسم إلا عند بيعها . السؤال هنا : هل يجب تقسيم ثمن السيارة عل الورثة ؟ بمعن أنها

تدخل ضمن التركة أم لا ؟ وإن كان الحم أنه يجب فبأي سعر يتم تقسيمها , بسعرها بعد الوفاة أم بسعرها حاليا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ية ورثته من حين موته سواء كان نقوداً أو عقاراً أو أعياناً كالسيارة ، ويبقمل جميع ما تركه الميت من مال فإنه ينتقل إل

الحق لهم ف قسمة المال وعدمه .

وعليه : فإن السيارة الت تركها والدكم من التركة ، ولم الحق ف إبقائها بلا قسمة إذا تراضيتم عل ذلك ، أو بيعها وقسمة

ثمنها عل الورثة.

وتجب القسمة ف حال طالب بعض الورثة بنصيبه منها ، وذلك ببيعها وقسمة ثمنها ، أو يعط من أراد تملها منهم لبقية

الورثة نصيبهم من قيمتها .

فإذا تراض جميع الورثة ، بما فيهم أخوات الوالد : عل إبقاء السيارة ، وعدم قسمتها ، ثم أردتم تقسيمها بعد ذلك : فإنها تقوم

م غنمها ، فما حصل من الزيادة أو النقص فم غرمها ولم جميعاً ؛ عليبثمنها يوم بيعها لا يوم وفاة والدكم ؛ لأنها مل

قيمتها إل يوم بيعها أنتم فيه شركاء .

فإن كان استخدام بعض الورثة للسيارة دون إذن الباقين ، فيون عل من استعملها دون رضا منهم ضمان ما نقص من

قيمتها بسبب استعماله ، وعليه أجرة مثلها ف تلك الفترة ؛ لأنها ف هذه الحال ف حم العين المغصوبة .

قال ابن قدامة رحمه اله : " وانْ غَصب ثَوبا ... فَذَهب بعض اجزائه .. فَعلَيه ارش نَقْصه ، وانْ اقَام عنْدَه مدَّةً لمثْلها اجرةٌ ،

. هكتَر وا لَهمتَعاس اءوس ، هرجا هلَزِم

ابانَ ذَهك اءوالنَّقْصِ ، س شراو رجا : اعا ممانُهمض هلَيفَع ، هائزجا ضعب بدَّةً ، فَذَهم نْدَهع قَامنْ اا ثْلا ، معتَمنْ اجاو

اجزاء بِاستعمالِ او بِغَيرِه .. ، وانْ لَم ين للْمغْصوبِ اجر ، كثَوبٍ غَيرِ مخيط ، فََ اجر علَ الْغَاصبِ ، وعلَيه ضمانُ

. (7/386) " من " المغن انته "رغَي  هنَقْص

https://islamqa.com/ar/answers/200883/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85


2 / 2

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (28/234) : " مذْهب الشَّافعية والْحنَابِلَة : انَّ كل عين مغْصوبة ، علَ الْغَاصبِ ضمانُ نَقْصها ،

، قبٍ تَخَرثَوكانِ ، وويضِ الْحرمك ، هالمعترِ اسانَ بِغَيك ما ، هالمعتانَ بِاسك اءوةُ ، سيمالْق بِه ا تَنْقُصرتَقسا مانَ نَقْصذَا كا

ثْل " . انتهالْم ةرجا عالنَّقْصِ ‐ م شربِ االْغَاص َلكِ عاللْملا ، وهدري نَّهفَا وِهنَحو ، بتَخَر بِنَاءو ، سوس امطَعو ، رسَت نَاءاو

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " ولو غصب رجل كتاباً يساوي خمسين ريالا، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي

أربعين ريالا.. فإن كان التاب نقص بالاستعمال فإنه يضمن النقص .." انته من "الشرح الممتع" (10/ 163) .

فهذا بالنسبة لضمان نقص القيمة الحاصل بسبب الاستعمال، لأن الاستعمال ينقص قيمة الأشياء.

ضمانه عل هذا الموديل من السيارات ، فف أما نقص القيمة الحاصل بسبب تغّير الأسعار وتفاوت العرض والطلب عل

الغاصب خلاف بين العلماء ، سبق بيانه ف جواب السؤال : (220839) .

أجرة المثل ، ومن كان غير راضٍ فله عل قيمة النقص ولا ف ء له فومن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا ش

المستعمل ما نقص من نصيبه بسبب الاستعمال مضافاً إليه نصيبه من أجرة مثلها ف تلك الفترة .

وبما أن من استعمل السيارة خلال هذه الفترة لم يتقصد حرمانم من حقم ف السيارة ، فالوصية لم التنازل والتسامح عما

سبق والاكتفاء بتقاسم قيمة السيارة بحسب سعرها الآن .

ما لم ين ف الورثة قُصر دون سن البلوغ فالواجب إعطاؤهم حقهم غير منقوص، فحقوقهم لا تقبل التنازل والتسامح .

واله أعلم .
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